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تأتى هذه المحاضره خاتمه للمحاضرات التى انتظمتها الدورة 
التدريبية لتكون بمثابه مراجعه لما احتوته ماسبقتها من 
محاضرالءت , وملخصاا لبعض أموو ثارت فيها , ولاشك أن مشاركة 
اعضاء الدوره سككون لها عامل اكبر فى تخديف شظاق اليسكة 
وأبعاده ء ومن ثم فان النص المكتوب لهذه المحاضره سيكلون 
" سابقا لاوائه  "‏ , فنعتذر قارئه ان جاء مختصرا) وضحطمددت-لا 
ونكتفى فى شأنه بتشاول ماعنون به متدرجين بمراحل التحكيم 
المكتلقة ٠‏ وثذلك على التكو لال ىن 


اولا ‏ الاتفاق على التحكيلم 


تشاول هذا الامر استناذنا الدكتور وجدى راغسب 
ونعود البيه لنعرض بعض المشكلات العملية التى يمكن ان , 
تثور فى شأنه سواء كان ذلك عند الاتفاق عليه أو عند 
انعقاد التحكيم فعلى ضوء نص المادة “اا١‏ مرافعات 
قد ينص على التحكيم فى نص فى عقد ينظم موضوعا معينا 


وقد ينص عليه فى اتفاق مستقل . 


فان جاء النص فى عقد فان ضرورة تفادى النسزاع 


المستقبل يقتضيى أن ينص على عدد المحكمين 2 ويجب أن ؛ 


يكون عدد ( وترا )| نص الماده. 7/1074 مرافعات .كما يجبا ان ببين 


كيفية اختيار هط مم ٠.‏ 


وعندا انعقاد التحكيم , قد لايكون النص كافيا ويتخلف 
طرفاه عن وضع مشارطه تحكيم مفصله حينكذ تكتفى الهيئكة 
التى تنظر التحكيم بالئص فى العقد وان تنظر التحكيهم 
فى ظل نصوص التحكيم فى قائون المرافعات المدئب 


والتجاريه 2 اذ أنها بحسب هى بمثابة القائون الواجب 


التطبيق عند عدم وجود اتفاق مقاير 


كشاشيةا سه 


المتعلقه بهذا الاتفاق ومن ذلك أتعاب المحكمين والنفقات 


انعقاد التحكيلم ٠:‏ 


35 


لتنفيذ التحكيم بناء على اخطار المحكم الخص وم 
غلال علاقين يعرما عن حاريع اكبول. النتعكيم, بأول جلية سير 
الشزاع ( م ١/4‏ مرافعات ) وحينكذ يشور التساؤل حول 
مكان التحكيم والمناسب ان ينعقد التحكيم فى مكان محايد 
( فندق مشلا ) ويتقاسم طرفا التحكيم مصاريف عقد التحكيم 


طلب رد المحكم وتنحيدم ء 


مما يتصل بمرحله انعقاد التحكيم توافر الحي ده 

فى التحكيم بصفته قاضى , ولكن المستقر أن الحيده شضرط 
فى المحكم الفرد او المرجح , آأما المحكم المككان فسنين 
طرف الشنزاع فلا يشترط فيه الحيده وضوابطها نص الم ااندة 
٠١5 2 ٠5‏ مرافعات , ويأتى الاصل المقدم انطلاًا من نص 
الماده. م١‏ مرافعات اذ ذهب , " ولايجوز رده ( اى المحكم ) 
الا لاسبناب تفقة اى تظهر بعذف تعيين شخصه ٠‏ ويطلب الرد 
لذات 0 ....... الخ ) وليبا تان الهقسااةا قن 
ان اختيار محكمى الطرفين بسكم عند الاتفاق على 
التحكيم او عند تعيينهم بمعرفة المحكمة ومن ثم فان صلة 
كل منهما بطرف الخصومه تكون معلومه مسبقا فلا يجوز رد .. 

المحكم المختار من قبل طرف التحكيم عن صلته به . 


تاريخ اال ترد 95 


رابعا لب اتعاب التحكيم عند غياب الاتفااق علبه 


فد يتم تحديد الاتعاب بمعرفه هبكة التحكيم اذا كانت 
مفوضه فى ذلك وضوابط هذه الاتعاب أن براعى فبها حخ _8٠٠هسسيم‏ 
التحكيم من حبيث المطالبات الوارده. يه وما يبتظلية مهن جهكد 


مع الاخذ فى الاعتبار العرف الساكد والسوابىٌ فى هذا المجال . 


خامسا ل تنفيذ التحكيم ( تفرقه بين التحكيم الاجتبى 
والتحكيم الومعسن4ى ) 


الاصل فى حكم التحكيم الاجنبى أن يجرى تنفيذهوف الا مايه 

نيويورك المتدل:_ة باتنفيذ احكام المحكمين الاجنبية ٠‏ ولكن 
جرى العرف لدى الجهات الحكوميه واظهارا لحصسن نواياهها 
الى القبول بتنفيذ الاحكام الاجنبيه دون اتباع اجراءات فى 


لفسا + 


اما فى شأن التحكيم الوطنى " فتجرى فى شأائنةهة 


مانصت عليه الماده “لم١‏ مرافعات التى تنص على 


"5" يصدر حكم المحكمين بأغلبيه الاراء , وتجب كتابته "" 
لإزيضبة أن يشمل بوجه خاص على صوره من الاتفاق عللى ‏ "" 
"" التحكيم , وعلى ملخص أقوال الخصول ومستنداتهمم_. "" 
'” وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ صدوره والمكلان- "" 
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بايا 1 
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واذا رفض واحد أو أكشثر من المحكمين 


الحكم صحيحا اذا وقعته أغلبية المحكمين 
ويجرى الحكم باللغه العربيه مالم يتفق 
الخصوم على غير ذلك . وعند كذ يتعين 
أن ترفق به عند ايداعه ترجمة رسمية 
ويعتبر الحكم صادرا من تاري سخ 
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اننا 
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للدنننا 


